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 المقدمة
تحتل العلامة التجارية مكانة مهمة ومميزة بين حقوق الملكية الفكرية وتبرز اهمية        

زها، الامر يبالسلع والخدمات التي تميي تلعبه العلامة كونها تشكل هوية خاصة الدور الذ
الذي يمكن المستهلكين من الاختيار بين السلع والخدمات بما يلبي حاجاتهم او يدفع مالكي 

ي الخدمات لتحسين نوعية سلعهم وخدماتهم مما مالعلامات التجارية من تجار ومصانع ومقد
 .يؤدي الى زيادة النشاط التجاري

ة القانونية للعلامات التجارية نظراً لما للعلامات من اهمية كبرى ويرجع الاهتمام بالحماي    
في تمييز المنتجات والمحافظة على حق المنتج من التقليد ، إذ يكفي ان يطلب المستهلك 
علامة المنتج من البائع حتى يمكن ان يحصل على السلعة المراد استهلاكها او شراؤها ، 

سيلة للتعبير عن نوع المنتج عبر الدعاية والاعلان، وايضا لما للعلامات من اهمية او كو 
اصبح من  ت اهميتها على مر السنين ومن ثمومنذ ان استخدمت العلامات التجارية ازداد

 بصوره رية  الفك   جهها الملكيهلتي تواً أ من اشد الاخطارً ، وً لقانونية  المهم ان تتمتع بالحمايه أ
 بلغتً  اذً  حجم التجا ره العالميه   من   بنسبه عاليه دد  تع حيث   والقرصنه   عامة التقليد والغش  

من حجم هذه التجارة كما تقدر خسارة المشروعات المالية لهذه الحقوق بمليارات % 6
ومما زاد في اهمية العلامة التجارية استخدام الوسائل التكنولوجية في الانتاج مما  .الدولارات
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تداد التنافس بين تجار السلع ومنتجيها ومقدمي ادى الى زيادته كماً ونوعاً وبالتالي اش
العولمة التي من ابرز  الخدمات وكذلك بسبب التطور الاقتصادي خصوصاً بعد ظهور

 .ية التجارة الخارجيةمظاهرها حر 
 محل التجاريإذلاصر المعنوية التي يتكون منها اكون العلامة التجارية من اهم العنول 

، كان ان الكثير من الجمهور يبحث عن العلامة التجارية اكثر من بحثهم عن المنتوج ذاته 
على المشرع لان بغياب تلك الحماية سوف تصبح التجارة والصناعة  حمايتها فرضاً محتوماً 

 .غير المشروعة ساد بأطلاق العنان لأساليب المنافسةهدم والافلهدفاً لعوامل ا
 مدنية   ة  قانوني بحمايه   تتمتع   اا حصل تعد على علامة تجارية فانهومن المعلوم إنه اذ 

ر يً غ   لتجارية  لعلامه  أا ير  مصً  هو   ما   لكنً و   مسجله   متً دا   ما   التعدي   هذا   ء  جراً  نً م   وجزائيهً 
 هناً  ؟ من   بالحمايه  المدنيه   تعً الا تتم  ،لتسجيل أ هو  الا و   لي  شكً  شرط   خالفت   لتي  أو   المسجله  

وفقاً  لمسجلة  أ يرً غ   ألتجاريه   مة  للعلا   تناول فيه الحمايه المدنيهبحثنا والذي سن وعً موض   جاءً 
 حق   عه  طبي على  تقسيم هذا البحث الى مبحثين سنقف لال  خ   من   لك  للقانون العراقي وذ  

 ، وفي المبحث الثانيل و  الا لمبحث  في ا   مايتها  ح   في   وأثره لتجارية  أ لامةً الع   ى  عل   لك  الما  
 .سجلةً الم   ير  غ   جاريةً الت   لامةً الع   على   دي  سنحدد التعويض الناشئ عن التع  

 
 الأولالمبحث 

 في حمايتها وأثره طبيعة حق المالك على العلامة التجارية 
يه الفك ريه ر  ن ابرز عناص  م   ارية  التج   العلامة   تعد     دورا عب  تل   واكثرها اهمية حيث   الملك 

ر انها احد العناص   على   ة  التجاري   ةً الى العلام   نظر  ، وي  اري  لتج  أ وع  المشر   نجاح   في   هام ا
 جائز  ال   رفلتص  الاستعمال والاستغلال وأ حق   هال مالك  و  تخ لتجاري التيً حل أللم   ويهالمعن
بالغة حيث إن  وكذلك ينظر اليها باعتبارها مالًا منقولًا معنوياً ذا قيمة اقتصادية"، قانونًا

شارات التي تستخدم لتمييز ذاتية لاالوظيفة الاساسية للعلامة التجارية هي ادخال جميع ا
رمز مادي  اء ظهرت العلامة التجارية في صورةمنتج معين او بضائعه او خدماته سو 

، وبهذا تعرف  "رمز غير مادي كالصوت او الرائحة كالحرف او الارقام او في صورة
أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز " نهابا جاريةً الت   العلامه
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وقد عرفها  ( )".بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او خدمات او منتجات الغير
لسنة   1 رقم   العراقي   ة  التجاري   انات  والبي   العلاماتً  من قانونً (  )ادة مالفي  العراقي   المشرع  
كل ما يأخذ شكلًا مميزاً من الكلمات والإمضاءات والحروف والارقام "انها  علىً  591 

والرموز والرسوم والعناوين والاختام والتصاوير والنقوش او أي مجموع لها للدلالة على ان 
تخص صاحب العلامة بسبب صنعها او انتاجها او الاتجار بها او عرضها  تلك البضاعة

 ".للبيع
حق ملكية العلامة التجارية حسب ما اذا كان الحق القانوني لساس هذا ويختلف الا 

او  اً ، دائماً ام مطلق اً حق نسبي ال او بأسبقية التسجيل وفيما إذا كانيكسب بأسبقية الاستعم
في هذا المبحث من خلال تقسيمه على مطلبين في هذا ما سنحاول توضيحه  وعليه اً،مؤقت

الي  ية  قانون  ال حماية  لفي  أ وأثرها ة  لتجاري  لعلامهً أا الاول سنبين مدى اثر طبيعة الحق في
 .رية  التجا   العلامه في   اهم المميزات التي يتمتع بها الحق   سنوضح الث اني   وفي هاً ب   متع  تت  
 

 الاول طلب  الم  
 على حمايتها واثرها ارية  جالت   مة  العلا   في   ق  اثر طبيعة الح   ى  دم  

 ةر غي   نع  م   في   لحق  ا  بحيث يخول صاحبه  مانع اً قهو ح   هالتجاري لامة  الع   في   ق  ن الح  ا 
لتلك التي توضع عليها  ه  ثلمنتوجات مما   على   ةبيهاو علامه ش   لامة  تخدام تلك الع  اس من  

 (1).العلامة التجارية تطبيقاً لمبدا الاعتراف لصاحب العلامة التجارية بالحقوق الطلقة
 احب العلامة الحق فيها هل من تارخالسؤال الذي يطرح نفسه متى يكتسب ص إلا ان 

كلامها تسجيلها ام  لًا فعلياً ام من تاريخ اكتمال إجراءاتااستعمال العلامة التجارية استعم
 .معاً 
إذ إن بعض  ،ختلفة  الم   شريعات  الت   ين  ب   جارية  الت   هالعلام ية  ملك   ق  ح   اب  كتس  ا   ب  سب   ختلف  ي  

 ( ).ستعمالالأ بقية  بأس   جارية  الت   هالعلام ية  ملك   نظام  التشريعات تأخذ ب  
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الى نشوء الحق فيها بل هو مقرراً لذلك  تسجيل العلامة لا يؤدي"وهذا يعني إن  
و قرينه على تلك تسجيل العلامة لا يفيد ملكية العلامة بقدر ما ه الحق فقط، بمعنى ان

الاحتجاج بذلك الاستعمال السابق حب سبق الاستعمال للعلامة صا يستطيع الملكية ومن ثم
مة التجارية يكون للأسبق في استعمالها ،أي ان الحق في العلافي وجه من قام بتسجيلها 

 .التسجيل "وليس للأسبق في
 عدتبالاستعمال، اذ  سليو يل بالتسج يعات أخرى خطا أخر حيث أخذتت تشر بينما اختط

ياً اف  باً ك  ب  ر س  عتب  ي   لامة  الع   سجيل  ت   جرد  ان م  تجارية منشأ لحق الملكية فيها، و مة التسجيل العلا
 للأسبقفي التسجيل وليس  للاسبق الملكية تكون من ثمو ها ،يت  ملك   في   ق  لأنشاء الح   اته  ذ   حد  ب  

النظر عن أي  لها اولًا بصرفياذ يعد صاحب العلامة هو من قام بتسج في الاستعمال
 ( ).استعمال سابق لها

( 9 )نجد ان م  ات والبيانات التجارية العراقي النافذوبالرجوع الى قانون العلام 
 علىتنص   188لسنة  08طة الائتلاف رقم المعدلة بموجب القرار الصادر من سل( 1)ف
 لامة  ملكيته الع   في  الحق  ونية  قان   ثبات على  آ رينة  ق  لتجارية أ هالعلام يل  سج  يفيد ت  " انه
 ".ارية  ج  الت  
وهذا يعني ان المشرع العراقي قد اخذ بالاتجاه الاول الذي يرى ان استعمال العلامة  

التجارية هي اساس انشاء الحق في ملكية العلامة التجارية، اما التسجيل فهو مجرد تقرير 
ن فإ ة مادية ومن ثمال العلامة كواقعيخ استعمأي انه اعترف بالحق من تار . للحق فيها

 .كس  ثبات الع  قابله لأ ينة  القر   ةوهذ ة  احبلص   ق  ذلك الح   شوء  ن   على   ينةً قر   جرد  التسجيل هو م  
إذ  1888 سنة  ل   9  قم  ر   الاردني جارية  والبيانات الت   لامات  الع   انون  وبنفس الاتجاه اخذ ق  

يعتبر تسجيل مالك العلامة التجارية مقدمة بنيه على قانونية " لى  ع  ( 15)ادة  م  النصت 
إن " لى  نفسه ع   ون  القان   ن  م  ( 1 ) مادة  ال   صت  ن   ما  ك   ..."لتسجيل الاصلي لتلك العلامة ا

و بشيء أمر أو أ يد  أي ق   ن  اشب   سجل  الم   وقيع  بت   ادرة  ها ص  ان   ها على  من   ستدل  ي   ي  الت   هادة  الش  
 مة  قد  تعتبر م   ةابمقتض ادر  ص   ظام  و أي ن  آ انون  الق   آهذ لأحكامبإجرائه وفقاً  فوض  م   و  ا ه  م  م  
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 دم  و ع  أء ي  و الش  أمر ذلك الأ وقوع   على   ذلك  وك   ضمونه  م   لى  ع   و يد  الق   لك  جراء ذ  آ لىً بينه ع  
 ."وقوعه

القانون الاردني قد جعل التسجيل مجرد قرينه على اسبقية  ويتضح من ذلك إن 
ملكية العلامة وانما يقرر وجود  التسجيل ليس من شانه ان ينشئ حقاستعمال العلامة ف

 انه اذ نصت على اوهذا ما اكدته محكمة العدل الاردنية في الكثير من قضاياه. الحق فقط
 كون  ، في  مة  العلا   ه  ذه   تعمل  مس   حق  سمه ب  أب مة  لاالع   جلت  س   ي  الذ   خص  الش   قح   رتطم  آاذا "

 طلب  ان ي   قه  ح   ن  بإسمه، وم   جلت  س   الذي   خص  الش   ستعملها اولوية على  أ الذي   خص  للش  
 ."لجمهور  أ ش  الى غ   ان يؤدي   نه  اش ن  م   لامتين  الع   ين  ب   ةتشاب ود  وج   ند  ع   جيل  قين التس  ر  ت  
 في   ق  الح   ةلبضائع هيز مم   صبحت  أ ي  الت   هالتجاري لامة  الع   ستعمل  لم  "كما قضت بان  
 ن  بي   اشابه  ت   ناك  إن ه   ت  خر متى ثب  أسم شخص أب جلت  س   ي  الت   ة  جاري  مة الت  العلا   ينرق  ت  

 يخ  لتار   آة سابقلام  ستعمال الع  أ ن  ذا كا  آر، و مهو  الج   ش  غ   الى   ؤدي  ي   جنأنه شأ ن  ين م  لامت  الع  
 (9)"...هاذف  ة المطلوبة ح  لام  الع  يل سج  ت  
ة ملكي  حقوق ال   ة  حماي   انون  ق   ن  م  ( 69)ادة مالوكذلك بالنسبة للقانون المصري إذ نصت   
 لك  قترن ذ  أ متى   ا  لهً  ة مالكا  م  يل العلا  تسج  ب   ام  ق   ن  م   عتبر  ي  " على   1881ة ن  لس   01 قم  ية ر  كر  ف  ال

 ت  ستعمال كان  لأان اولوية أت ثب  ي   م، مال ل  سجي  للت   هالتالي وات  السن   مس  ل خ  بأستعمالها خلأ
 ."جيلس  الت   طلان  ب  ب   ن  ة الطع  لام  ال الع  سبق بإستعمأ ان  ك   ن  لم   ق  ح  ي   لغيره، و

مة تنشأ وهذا يعني ان الاصل حسب قانون الملكية الفكرية المصري إن ملكية العلا 
الاستعمال وهذه القرينة "ة وما التسجيل سوى قرينه على اسبقي ،بأستعمالها لا بتسجيلها

جوز اثبات عكسها خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل وبالتالي فإن القانون بسيطة ي
 ."يحمي من استعمل العلامة رغم انه لم يسجلها

مما تقدم يتضح لنا ان اسباب كسب ملكية العلامة التجارية لايخلو من احدى  
لواقعيين الاستعمال او التسجيل ففي الواقعة الاولى يستند الى واقعة مادية بحته والتي تتمثل ا

 عمل  ا فأول مست  له   لي  ستعمال الفع  ة يكتسب بالألام  الع   بالاستعمال بمعنى ان الحق في  
الى اجراء  تطلب  لا ي   لامة  الع   في   ق  ، وبالتالي الحصول على الح  ا  اً له  لك  يعد ما   هلام  للع  
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ما فقط الحيازة السابقة التي يترتب عليها حق الاستعمال، وما التسجيل من نمعين وا تصرف
 .اثر سوى تقرير للملكية أي ان التسجيل يكون كاشفاً للملكة دون ان يكون منشأ لها

كية فإنه يلعب دورين الاول ان يكون مقرراً الحق المل" التسجيل"ان الواقعة الثانية  
الاستعمال ان يحتج بإستعماله السابق في وجه من قام  التالي بإمكان صاحب سبقفقط وب

او ان التسجيل يعد لوحده سبباً كافياً . بتسجيلها وبالتالي يكون الحق للاسبق في الاستعمال
والخلاصة هي ان المستعمل لعلامة التجارية الحق فيها على الرغم من عدم . لانشاء ذلك

 .تسجيله لتلك العلامة
وفي ضوء ما تقدم نؤيد ما ذهب اليه المشرع العراقي بأن استعمال العلامة التجارية       

يعد مالكاً لها بصرف النظر عن تسجيل العلامة التجارية ، بحيث يستطيع ان يطلب الطعن 
وهو نفس موقف القانون  بالتسجيل الصادر من الغير على العلامة التجارية التي استعملها

 . المصري
 

 اني  لث  ا   طلب  الم  
 غير المسجلة ارية  التج   لامة  الع   ي  ف   ق  مميزات الح  

 قوق  فة الح  ائ  ت ط  ح  ت   درج  ن   ي  نظراً للطبيعة الخاصة للعلامة التجارية لكون الحق فيها لا   
 ن  ع   ةتبتعد في ي  الذ   وبالقدر ،(ةنوي  المع  ) الفكرية قوق  ة الح  ف  ن طائ  م   ربت  ما يق  دية وانلي  التق  

زات خاصة به تنسجم مع في العلامة يمتاز بممي ق  فإن الح   ةين  ة والعي  صي  الشخ   وق  ق  طائفه الح  
 ن  لوفة م  ام ن  ك  ت م  ل   اً احي الحياة ادخل علينا حقوقالتقدم والتطور في مختلف من اذ إن ،طبيعة

وقد اختلف الفقه في ، المؤلف وغيرها من الحقوق ق  خترع وح  أ ما   على   رع  خت  الم   ق  ح   ل  مث   ل  قب  
 وق  ق  منهم من رد هذا النوع من الحقوق الى قسم الح  تحديد طبيعة هذا النوع من الحقوق ، 

 (6).رة  ه  والش   همعالس   في   الحق  ية ك  خص  الش  متعلقة ب   ب  ان  جو   ن  ها م  ي  ا ف  لم   ستناداأ ية  خص  الش  
 ن  به كو  أالحقوق من تش ين  ستناداً لما ب  أية ن  وق العي  ق  الح   م  رد تلك الحقوق الى قس   ومنهم من

القسم  ، ألاق  ع الح  وضو  ء م  ي  الش   ي  ئية ف  ة استثنالط  به س  اح  ص   طي  ع  ما ي  ه  من   ل  ك   ي  ف   ق  الح  
الى الاعتراف بإن الحقوق التي ترد على اشياء معنوية او على  ذهب من الفقهاء الأكبر
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تشكل قسماً جديداً من اقسام الحقوق واطلق عليها اكثر من تسمية فعرفت اشياء غير مادية 
وهذا الحق يختلف عن  (1)...(.الملكية الفكرية، الحقوق المعنوية الحقوق الذهنية)باسم 

 .الحقوق الشخصية وكذلك المعنوية
ز ونظراً للطبيعة الخاصة للحق في العلامة التجارية لذلك نرى ان المميزات التي يمتا 

قاً طل  م   س  ي ولي  سب  ن   ق  ة هو ح  م  العلا   ي  ف   ق  بها هي مميزات ذات طبيعة خاصة فمن جهة الح  
وكذلك عن الملكية بحد ذاتها  (0)نفسه هو حق مؤقت وليس دائماً، ق  من جهة اخرى الح  و 

 .ذات طبيعة اقليمية
وز كمالك ج  ي   وذلك لأنه لا   طلق  م   س  ي ولي  سب  ة ن  لام  الع   ي  ف   ق  فأما عن كون الح   

 هة  واج  م   ي  ف   ط  حتجاج له فق  الأ ةوانما ل،افة  الك   ههاج  في مو   العلامة ي  ف   حقه  حتجاج ب  الأ هالعلام
نى مع  ا، ب  له  زاو  ي   ي  ت الت  دما  ة او الخ  جار  او الت   الصناعة   ن  م   النوع   (5)نفس   ين يزاولونً الناس الذ  
ستعمالها لتتميز أاو  ةيل علامتج  تس   ن  نع الاخرين م  م  ان ي   لامة  الع   في   ق  ب الح  اح  ان لص  

جات او نت  الم   لك  اما اذا اختلف ت  . ةدة لائ  الع   لك  لت   اثلة  ات مم  دم  ئع او خ  ضا  جات او ب  ت  من  
 ي  ف   مهور  الج   نع وقوع  م  ختلافاً ي  أ ةعه او خدماتائ  او بض   ةمنتجات ن  ع   ات  دم  ئع او الخ  ضا  الب  
يز ي  م  لت   آً رمز  يست  ل   ة  م  لان العلا   ذلك  ب   هم  لي  حتجاج ع  الأ ز له  جو  ي   لا  ف   لك  وت   ذه  ن ه  ي  للبس ب  آ

 (8 ).ع او خدمات غيرهائ  او بض   اتً تج  من   ن  ع   خص  ات ش  م  ع او خدً ائ  منتجات او بض  
 ة على  لام  ستعمال ذات الع  أ ن  ر م  ي  ع الغ  ن  يم  "ولذلك فلا يحق لمالك العلامة ان  
 الك  ة، فاحتجاج م  لام  الع   ي  ف   ق  الاستثنائية للح   فة  الص   لى  ع   لك  ذ   ر  ان يؤث   ن  لفة دو  خت  ات م  تج  من  

 ماثلة  الم   دمات  او الخ   ائع  ات او البض  تج  المن   ود  حد   ي   ف  ن الاو يك   لا   ير  الغ   د  ض   ةة بحقم  العلا  
ز منتجات ي  مي  لتً  لامة  الع   فس  ستعمال ن  أاز و  ج   ي  ن  يع  ا م  او بضائعه او خدماته م   جاته  تً لمن

اصناف  ة او على  ن  ع معي  ائ  بض   لى  ر عقتص  مة ي  لا  يل الع  سج  مختلفة ومتباينة وذلك لان ت  
 (  )."ائع  البضً  ن  م   هخاص
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 ا دام  م   ص  شخ   ن  قبل اكثر م   ن  مة م  لا  ستخدام الع  أهذا ويترتب على ذلك جواز  
النشاط الصناعي والتجاري لكل منهم مختلفاً عن نشاط الاخر او كذلك جواز ضوع مو  

 لط  ما دام الخ   شاطهم  ع ن  ضو  ولو اتحدد مو   ى  حت   خص  ش   ن  اكثر م   ل  قب   ن  ة م  لام  استخدام الع  
 5/01 فقد حكم في القرار  (1 ).او للبس بين منتجاتهم او بضائعهم امر بعيد الوقوع

دى ع  تت   لا   ية  جار  الت   ة  لام  الع   ماية  ح  "عن محكمة العدل الاردنية   6/188/  الصادر بتاريخ 
ز ي  لتمي   ة  لام  الع   فس  ستخدام ن  أ ن  ع القيد م  من  ي   لا  مة، ف  لا  الع   لك  ها ت  لي  ع   صت  ن   ي  المنتوجات الت  

ة من ه  مواج   ها الا في  ب  حتجاج ة الأمً الك العلا  لم   وز  يج   لع ولا  لك الس  ت   ن  ع   لف  ت  خرى تخ  اة سلع  
ز ي  تمي   ة هو  لام  الع   ن  م   رض  لان الغ   ، ذلك  وع  الن   ات  ذ   ن  او تجارة م   ناعة  ص   ون  مارس  قسمين ي  

 (  )."مماثلة ات  تج  من   ين  ها وب  ن  بي   لط  الخ   نع  منتجات وم  
إن أما عن كون ان الحق في ملكية العلامة التجارية ذو طبيعة اقليمية فهذا يعني  

الحق مبدئياً يتم اكتسابه في بلد عين ويتم الاعتراف به في هذا البلد فقط وبالتالي فالحق 
المكتسب على العلامة التجارية لا يكون له مفعول من حيث المبدأ في غير ذلك البلد بغض 
النظر سواء كان سبب اكتساب الحق على العلامة او الاعتراف به مبنياً على استعمالها ام 

ا بناءً على استعمالها يجب سجيلها، فمن اجل اكتساب الحق على العلامة في بلد معلى ت
في بلاد اخرى، وكذلك اذا كان  س  ولي   عين  الم   لد  هذا الب   د تم في  ستعمال ق  ذا الأن هً ان يك

سبب اكتساب الحق هو تسجيل العلامة فإن هذا التسجيل يجب ان يكونن حاصلًا في البلد 
مطالبة بالاعتراف بالحق، ولا يمتد بالتسجيل الحاصل في بلد او بلدان الذي تمت فيه ال

اخرى، مثلًا من اجل ان يعترف القانون العراقي بالحق على علامة تجارية في العراق يجب 
 (  ).بناءاً على استعمالها او تسجيلها فيه واء  س  العراق  في   ق  ا الح  ذ  كتساب ه  أ م  ت   د  ق   كون  ان ي  

وهذا ما سمي مبدا وطنية او اقليمية قانون العلامات التجارية والذي نصت عليه اتفاقية 
بصورة صريحة  515 بر والمنقحة في اكتو  561 باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 

 (9 )(.1)ف( 6)في نص م
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مزدوجة اذ تتوافر  يةً ون  ة قان  ماي  بح   رية  جا  التً  ة  لام  الع   في   ق  تع الح  تم  الى ذلك ي   وبالإضافةهذا 
 لة  سج  ر الم  ي  غ  و  لة  سج  ة الم  لامً بها الع   تع  م  تت   ية  اية المدن  م  واخرى جزائية، والحً  له حماية مدنية

ذا اى تتمتع بهذا النوع من الحماية فن تكون العلامة مسجلة حتأفلا يشترط  د  سواءً ح   على  
كون ي   لا  لة اياً كانت صورة ذلك الاعتداء، ف  سج  م  ر ي  تجارية غ   لامة  ع   لى  اعتداء ع   ع  ق  ا و  م  

عتداء عليه، وتسبب ع الاق  يض لمن و  عو  اً الت  الب  ية ط  دن  ى م  عو  د   ع  سواء رف   لامة  العً  لك  امام ما  
عل ف  ال   ن  المسؤولية ع   في   هد العامواع  وفقاً للق   عة  شرو  ر الم  ي  غ   فسة  المنا   سيساً على  ات

 (6 ).ار  الض  
 المبحث الثاني

 غير المسجلة هة التجاريلام  الع   ي على  عد  الت  
يتكون منها المحل التجاري  رية من اهم العناصر المعنوية التيجا  ة الت  لام  تعد الع   

مهور يبحث عن العلامة اكثر من وسيلة مهمة لاجتذاب الجمهور، اذ ان اكثر الج لانها
هم عن المنتوج نفسه ولهذا كان حماية العلامة التجارية امر ضروري لان بغياب تلك بحث

لأساليب الاعتداء على  لعوامل الفساد وذلك بأطلاق العنانالحماية ستصبح التجارة هدفاً 
 (1 ).الحق في العلامة التجارية

 العلامة المضرورفهذا يستطيع صاحب فإذا كان الاعتداء على العلامة التجارية المسجلة 
اللجوء الى الدعوى المدنية والدعوى الجزائية ولكن اذا كان الاعتداء على العلامة التجارية 
غير المسجلة فكيف تتم المطالبة بحقوق صاحب العلامة غير المسجلة لذلك في هذا 
المبحث سنحاول ان نبين مدى امكانية المطالبة بالتعويض جراء التعدي من خلال بيان 

لاول وكيفية اس القانوني الحق المطالبة بالتعويض لكونها غير مسجلة في المطلب االاس
عة كوسيلة شرو  ر الم  ي  ة غً افس  ن  ى الم  عو  ن طريق اللجوء الى د  الحصول على التعويض ع

 .اني  الث   طلب  الم   للحماية في   مقررة
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 المطلب الاول
العلامة التجارية  ي على  تعد  اء ال  جر   ويض  التع  البة ب  ط  الم   ق  ي لح  انون  الاساس الق  

 غير المسجلة
فاً التسجيل كاشان شرط شكلي و  والتجارية هبعد ان توصلنا الى ان تسجيل العلامة  
لها كما سبق ذكرنا يترتب على ذلك إنه لا يتوقف على التسجيل وجود الحق  لا منشأً يةلكللم

م التعدي على علامته التجارية يستطيع من ت ومن ثم. اقعة ماديةبل يمكن اثبات وجودة كو 
 .غير المسجلة ان يطالب بالتعويض ولكن ما هو الاساس القانوني لذلك

  59 ة لسن   8 م ق  ر   يراق  ي الع  دن  الم   انونً الق   من  (  18) ادةمالبالرجوع الى نص  
 يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر يستوجب التعويض كل تعد  "التي تنص على 

وبموجب هذه المادة فأن الحماية المدنية مقررة لكافة الحقوق استناداً الى القواعد العامة في 
المسؤولية في القانون المدني، إذ يحق لكل من وقع عليه اعتداء المطالبة بالتعويض عن 

 0 "الضرر المادي والمعنوي الذي الحق به
ض عوي  الب بالت  ط  ان ي   ية  ارً ته التج  لام  على ع   عتداءأ ةع عليق  و   ن  ل م  لك   ق  ح  لتالي ي  أوب     

ة كمبدأ عام، إذ إن الاعتداء على العلامة التجارية سواء بالتقليد او اد  استناداً الى هذه الم  
ل ع  ة وف  ي  ر اات التج  م  العلا   نون  قا   تداء علىً كل اع  ها يشً ك  فقة مالن موا  دو  "التزوير او الاستعمال 

 عة وذلك  شرو  ق الم  ر  م بالط  نه  ا بي  يم  ون ف  نافس  ار يت  ج  فالت  . روعةش  ر الم  ي  غ   ةافس  افعال المن   نم
 عة في  رو  مش   ير  غ   ائل  ستخدمت وس  أاذا  كن  ول   بائن  الز   ن  م   كن  د مم  كبر عد  ا ل جذب  اج   من  
بة طال  الم   رر  ض   قه  لح   ن  م   ل  لك   ق  ويح   روعة  المش   ير  غ   افسة  المن   ت  عد   ذا الهدف  ه   قيق  تح   يل  سب  
 (5 )."شروعةر الم  ي  ة غ  نافس  الم   عل  ف   ن  ج عً ت  وي ن  ن  ومع   او ير ماد  ل ضر  ك   ن  م  عويض بالت  
ن كانت غير مسجلة يفترض ان تكون اويترتب على ذلك إن العلامة   لتجارية وا 

 .والقواعد العامة في القانون المدني18.قانون العلامات التجارية قبل محمية من 
 نرى ان المشرع العراقي العراقي النافذالتجارية والبيانات بالنسبة لقانون العلامات  

لسنة  08سلطة الائتلاف رقم المعدلة بموجب القرار الصادر من (  )ادة مالفي  نص
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يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا  -1" أن على(  /1)ف  188
ينطبق النص السابق على العلامات التي  - .العلامة في العراقالقانون حتى لو لم تسجل 

لم تسجل من بضائع او خدمات بشرط ان لا تتشابه مع احدى العلامات بحيث إن 
استعمالها ونسبتها الى تلك البضائع او الخدمات قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب 

 ".لامةالعلامة بتلك البضائع مما قد يلحق الضرر بمصالح صاحب الع
اقية التربس لحماية ، قد تأثر تأثراً كبيراً باتفأعلاه بعد التعديل نونقااليتضح لنا ان    
تفاقية التربس قدر رتبت الكثير من الاثار أإن  ن  ، فبالرغم م   55 ية لسنة ر  كة الف  ي  الملك  

 ق  ارية الح  ج  ة الت  لام  احب الع  ص   ح  من  يل ي  سج  القانونية على تسجيل العلامة التجارية، إذ إن الت  
 ية  جار  الت   عماله  ا هة في  اب  مش   لامة  او ع   مة  لا  الع   ات  ستخدام ذ  أ ن  ر م  ي  ع الغ  ن  م   في   لق  ط  الم  
 م  ت   ام  ا د  نها م  ابشمة لا  الع   جلت  س   ي  الت   لك  لت   اثلة  م  الم   ات  دم  او الخ   لع  الس   وع  ن   فس  ص ن  صو  بخ  
 ( 1).صاحب العلامة التجارية المسجلة ك  القة م  واف  م   دون  ستخدام ب  ا الأذ  ه  

احكاماً تتعلق بالعلامة التجارية المشهورة على وجه أعلاه المادة ( 1)الا انه أورد في ف
الخصوص واسبغ عليها الحماية القانونية ولو كانت غير مسجلة وذلك عن طريق الاحالة 

 ن  م   هايوالتي اعطت حم  ( 6)م    0 لعام الى اتفاقية باريس للملكية التجارية والصناعية 
ان ترفض  الدولة الاعضاء إذا أوجبت على( هالمشهور )غير المسجلة  ةلام  للع   اص  ع خ  و  ن  

د لعلامة لي  ق  خاً او ت  س  كل ن  ش  ي علاقة ت  استعمال أع من  تسجيل او ت   طلب التسجيل او تبطل
ات تج  من   د  صد  ب   لك  ستعمال ت  أ ان  ة اذا ك  ور شه  م   ةلام  الدولة انها ع   صة في  خت  م  ة اللط  الس   ى  تر  
 (11).للي  او تض   س  لب   ع  و  هة يؤدي الى وق  اب  اثلة او مش  م  م  

لا تنشأ الحماية المقررة للعلامة التجارية من تسجيلها او حتى من استعمالها وانما  وعليه    
لةج  س  م   ن  ك  ت   م  و ل  ا ول  ه  ها في  ايت  حم   اد  ير   ي  الت   هالدول رة في  ه  ة الش  ئع  ها شا  ن  د كو  ر  مج   ن  شأ م  ن  ت  

 (1 ) 
يترتب على ذلك إن القانون العراقي قد اعطى حماية قانونية للعلامة التجارية غير المسجلة 

 .؟الذي يطرح نفسه متى تعد العلامة التجارية مشهورة رة والتساؤلمتى ما كانت مشهو 
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ية ما  بح   قة  عل  أن الاحكام المت  ش  ركة ب  شت  الم   هالتوصيمن ( 1/ )في الفقرتين( 1) ادةمالوضعت 
ها لتحديد متى تعد رة عدداً من العوامل والتي يمكن لاسترشاد به  الشائعة الش   مات  لا  الع  
- :منها همشهور  ة  لام  الع  
 .ر المعنيهو  م  ع الج  طا  ق   ى  تها لد  عرف  ة العلامة او م  هر  ش   دى  م   - 
 .ستعماله الأو  وج   ن  م   جه  ي و  ا ي  ة ف  لام  ستعمال الع  أ دى  م   -1
 .جوه  الو   ن  مً  جه  ي و  امة بلا  ويج للع  ر  ة والت  عاي  الد   دة  م   - 
ة تبط  ات المر  نتج  او الم   دمات  م الخ  قدي  ت   ذلك   ا في  م  ب   ةلام  الع   ويج  لتر   رافي  غ  ى الج  د  الم   - 
 .هورجم  مة لل  لا  ها الع  ب  
ز ي  مي  ا ت  ه  في   م  ت   ي  ت الت  الا  ما الح  ي  ة س  لام  لة بالع  ص  المت   ق  قو  نقاذ الح  ا م  ت   ي  الت   لات  الحا   -9
 .رةهو  مة مش  علا  مة ك  لا  الع  
 ( 1).وق  الس   ية في  ار  لامة التج  مة الع  قي   -6

المدني  من القانون(  18)اما بالنسبة للقانون المدني العراقي فبالرجوع الى نص م       
ر ي  غ   ان  و ك  ض ول  عوي  ة بالتً الب  المط   ر  يه ضر  ل  ع ع  ق  و   ن  م  ل ك  ل   ق  اعطت الح   فأنها، العراقي

ا ويض اذا م  لتع  ة با  طالب  ية الم  ار  ته التج  م  علا   عتداء على  أع ق  و   ن  لم   ق  ح  لتالي فأنه ي  أ، وبيزً مم  
ان اثبات عناصر ط التسجيل ما دام بالإمكشتر  دون ان ي   ةع عليق  و   ذي  ال   ر  ر  اثبت الض  
 .الضرر والعلاقة السببيةو التقصرية الخطأ المسؤولية

دي من القانون نفسه التعويض عن الضرر الما(  )ف( 189)ت م وقد اوجب    
ر ي  الغ   لى  ع عد  ت   ل  ، فك  لك  دبي كذ  الأ ر  ر  ض الض  عوي  الت   ق  ح   ل  تناو ي  "والضرر الادبي، اذ تقرر 

 الي  عتباره المً أ و في  أ يعجتماالأ ركزه  م   و في  أ معته  س   و في  أ ه  رفو ش  أ ضه  و عر  أه ت  حري   في  
 ".......يض  و  التع   ن  ؤولًا ع  ي مس  تعد  ل الم  جع  ي  

 ي على  عد  الت   الة  ح   ض في  عوي  وعليه وفي ضوء ما تقدم فأن أساس الحصول على الت        
هي المبادئ العامة التي نظمها القانون المدني العراقي ومنها  لة  ج  ة غير المس  ري  جا  الت   ة  لام  الع  

التي توجب على الشخص الذي يلحق تعديه ضرر بالغير تعويض ( 189- 18)المادة 
ذلك الضرر سواء كان هذا الضرر مادياً أو ادبياً ، حيث ان التعدي على العلامة التجارية 

غش يحب على شخص المعتدي ان يقوم غير المسجلة سواء بالاستعمال او التزوير او ال
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بتعويض صاحب العلامة التحارية اذ انه بهذا الاستعمال قد الحق ضرراً بمالك العلامة 
 .التجارية وبالتالي عليه التعويض 

مة علا    ي على  د  ء التع  را  ض ج  عوي  بة بالت  طال  وى الم  ع  د   قامةلاالاحوال  ل  ك   وفي      
لا بد للمتضرر اثبات واقعة التعدي كالتزوير او التقليد او الاستعمال  لة  سج  ية غير م  ار  تج  

سارة ي الخ  دعً الم   بت  ث  ا يجب ان ي  م  اً، ك  ر  ر  ض   اخر الحق به   ل  ي فع  ابها، او اح  قة ص  اف  دون مو  
عويض بالت   ة  طالب  ة والم  دني  ة الم  ماي  الح   ظلة  ن مً اف تالي  عتداء وبال  ل الأفع   راء  ج   به   قت  لحً  ي  الت  
ا هذ   ن  ي م  ان  ب الث  طل  الم   ي  ف   وعة التي سنتناول احكامهاشر  ر الم  يى المنافسةغعو  د   هي  
 .ث  بح  الم  

 المطلب الثاني
 عويض  الت   على   صول  كوسيلة للح  ر المشروعة ي  غ   ة  افس  دعوى المن  

القانون المدني والتي لعامة في تستند الحماية المقررة للعلامة التجارية الى القواعد ا 
ول صاحبها الحق في المطالبة بالتعويض اذا ما وقع اعتداء على علامته بأي صورة من تخ

المنافسة غير المشروعة وهذه الدعوى هي دعوى مسؤولية الصور عن طريق رفع دعوى 
لتعويضه عما لحقه  داء على العلامةان يرفعها كل من اصابه ضرر من جراء الاعتيحوز 

، وبينما لا ترفع الدعوى الجزائية الا من مالك العلامة او من الت اليه ملكيتها، من ضرر
فإن دعوى المنافسة غير المشروعة لا يشترط رفعها من مالك العلامة، إذ يجوز لكل من 

جر الذي يتعامل بعلامة الحقه ضرر رفعها سواء كان مالك للعلامة او غير مالك لها، فالتا
اذا ما لجأ اخر باستعمال ذات العلامة ووضعها  انتاجه يصار اليها معينة تشير الى مصدر

على منتجاته من ذات النوع، وكذلك بالنسبة لمن له حق انتفاع على العلامة بعقد لترخيص 
 .من مالكها كما يجوز للمستهلكين ايضاً رفع دعوى عند توافر اركانها

ن يكون أ ن  ع   رج  تخ   وعة لآشر  ر الم  ي  غ   سة  ناف  الم   لى  ع   سسة  ى المؤ  عو  ن الد  ولذلك فإ 
ان يطلب  ر  ر  صابه ض  أ ل من  يحق لك   ار  ل الض  ها الفع  ساس  أيرية قص  ية ت  سؤول  ى م  عو  د  

ة السببية وهذا ما سنبينه التعويض متى ما توافرت شروطها وهي الخطأ والضرر والعلاق
 .تباعاً 
 " .فعل التعدي على العلامة"المشروعة تحقق عمل من اعمال المنافسة غير ... أولًا 
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حتى تتحقق حالة المنافسة من الضروري تواجد امرين ،الأول قيام حالة المنافسة ، والثاني 
 .عدم مشروعية المنافسة 
يشترط لرفع دعوى المنافسة في مجال العلامة التجارية ان يكون ....فبالنسبة للامر الأول 

ل حصول حالة فس نوع التجارة او الصناعة من اجكل من الفاعل والمضرور يزاولان ن
 ن  ي  ب   لة  ن هناك ص  و  ك  ن ي  أفي ك  ين مطلقاً وانما ي  اط  ش  الن   ين  ل ب  ماث  ن الت  كو  ن ي  أالمنافسة ، ولايلزم 

إذ يتحقق وجودها في إطار ،19لاء الاخرم  ما تأثير على ع  ه  ل من  ك  ن ل  كو  ي   حيث  ين ب  اط  النش  
،ولا تقتصر على العملاء الموجودين بالفعل بل يجب ان توجه  الى البحث عن العملاء 

كافة العملاء بهدف جذبهم الى المنتجات والخدمات محل العلامة التجارية من التجار 
المنافسين ،اما اذا لم تكن هناك علامة تنافسية بين الأطراف فلا تقوم دعوى المنافسة غير 

 .16المشروعة
لاي منهم لجذب عملاء الطرف الاخر على  حتسم لاكأن تكون العلاقة بين الأطراف 

يمكن ان توجد الا بين الأشخاص الذين يعرضون على  علاقة التنافس لا"اعتبار ان 
أن مثل هذا التماثل يمكن معه قيام الجمهور منتجات او بضائع او خدمات متماثلة ، إذ 

 . "خلط في ذهن المستهلكين
محلة  في   ب لاولب  الس   إن ما ينعاه الطاعن في  "حكم المحكمة النقض المصرية ففي  

ة المستحضر الذي م  د العلا  قلي  ولهما ت  أبتداء اساسها سببان أى عو  قام الد  أ اعن  ن الط  أ ذلك  
ن طعو  الم   نافسة  دعاء بم  خر الأوالأ "Calscorbate"سم أب cale chemicalنتيجة شركة 

واعد له "ر، كو  مريكي المذ  ستورد الطاعن الأأبعدان  نهأها وام  ة ق  روع  ر مش  ي  غ   ةافس  ها من  لي  ع
وسائل الدعاية وبعد ان ذاع انتشار هذا المستحضر في السوق المصرية، عمدت المطعون 

الذي يشبه في الاسم اسم المستحضر  cassorbateعليها الى استيراد المستحضر الفرنسي 
ن في شانه ان يوقع اللبس عند الامريكي وعرضه لبيع  في السوق المصرية مما كا

يع من المستحضر الامريكي الذي المستهلكين، ويترتب على عرض البيع نقص المبجمهور 
 (11)."نفرد هو باستيراده وبيعها
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ة المنافسة وانما يجب ان يكون حال قتحقهذا ولا يكفي لقيام دعوى المنافسة ان ت 
الفعل محل المنافسة فعلًا خاطئاً، فدعوى المنافسة غير المشروعة تقوم عندما يوجد عمل 
منافس خاطئ يرتب ضرراً للغير ، ولكن تحديد هذا الفعل الخاطئ يشير صعوبات 
وخصوصاً في مجال المنافسة وعليه يرد التساؤل متى تكون المنافسة غير مشروعة في 

 .لامات التجاريةجال العم
فإننا لم نلاحظ أي  النافذ والمعدل  وبالرجوع الى قانون العلامات التجارية العراقي 

اشارة الى الاعمال التي تعد من قبيل المنافسة غير المشروعة ولكن عند النظر الى قوانين 
 :تشريعات المقارنة نلاحظ انها حددتها بالاتيالمنافسة غير المشروعة في ال

اته او نتج  ين او م  افس  ساً مع منشاة احد المن  لب   ب  سب  ها ت  عت  ي  م طب  حك  ب   ي  الاعمال الت   . 
 .اعين  ه الص  اط  نش  
منشاة  ن  ع   قة  الث   زع  ن   ب  سب  ت   د  ق   ي  ة والت  ار  التج   لة  او  مز   قة في  قي  يرة للح  غا  دعاءات الم  الأ .1

 .ريجا  ي او الت  ناع  الص   اطه  جاته او نش  نت  ين او م  افس  احد المن  
لق تع  ما ي  في   مهور  الج   للي  ة تض  جار  الت   ستعمالها في  أ ب  سب  ي   د  ق   ي  البيانات والادعاءات الت   . 
 .عمالست  تها للا  حي  و صلا  أاتها مي  و ك  أها صائص  و خ  أنيعها ريقة تص  و ط  أنتجات يعة الم  طب  ب  
و أارجي ه الخ  مظهر  تعلق ب  يما ي  ساً ف  لب  ث حد  و ت  أج نت  ة الم  هر  ش   ن  نال م  ت   د  ق   هي ممارسا . 
 (10).حتسابهأة يق  و طر  أتج ن  الم   عر  س   ن  لاعلان ع  أد ن  ر ع  مهو  و تضليل الج  أ ضه  ة عر  ريق  ط  
الاعمال التي من شانها ان تحط من القوة التمييزية لعلامة الغير او الاستفادة بدون  .9

 .الغير او شهرتهاوجه حق من سمعتها او شهرتها او من سمعة مؤسسة 
 تحقق ضرر جراء المنافسة غير المشروعة: ثانيا  

ة ؤولي  المس   في   هد العامواع  د الى الق  تن  ة تس  شروع  ر الم  ي  ة غ  نافس  دعوى الم   ت  كان   الم   
ع راف   رر يقع على  اك ض  كون هن  ب ان ي  ها وانما يج  ام  يكفي وجود خطأ لقي   نه لا  ا، فيريةقص  الت  
 .ىعو  الد  
نصرافهم عن  ر  ر  ل الض  ثمويت  في دعوى المنافسة غير المشروعة في فقد العملاء وا 

قيام حالة المنافسة بين المشروع المضرور المنتج محل العلامة التجارية، ولهذا يشترط 
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لقبول الدعوى أي يجب ان يكون طرفا الدعوى يعملان في ذات المجال والمسؤول 
 (15).ب عملاء المشروع المنافس الاخرالاقتصادي بحيث يحاول كل منهما جذ

وهذا ويوجد تشابه بين دعوى المسؤولية المدنية ودعوى المنافسة غير المشروعة، إذ  
 ادةمال وني في  ان  د اساسها الق  ج  وعة ت  شر  ر الم  ي  ة غ  نافس  ى الم  عو  ن د  ا (8 )ان هناك من يرى،

والقضاء حكم بالإدانة والتعويض في كل حالة  (  ).من القانون المدني الفرنسي( 01  )
يصيب فيها المدعي ضرر والقضاء اجاز ايضاً، إن الضرر من الاستطاعة يترتب عن 
امكانية مبسطة للتقليد متى كان المسبب في العمل غير المشروع يبحث من اجل الاستيلاء 

خير، من اجل جذب على الزبائن من المنافس وتقليد الوسائل المستعملة بواسطة هذا الا
 .العملاء

الى منع  هدفوهذا وتعد دعوى المنافسة غير المشروعة دعوى وقائية، أي انها ت 
يقبل لرفع الدعوى ان يكون الضرر احتمالي، إذا اتجه  وقوع الضرر في المستقبل، ومن ثم

ر ر  أي ض   اك  ن هن  ك  ي   و لم  فع الدعوى ول  ر بعض الشراح، الى حق الصانع او التاجر في 
ى عو  ل بالاستناد الى الوظيفة الوقائية لد  ستقب  الم   في   ر  ر  ذا الض  ه   وع  ى وق  خش  ي   ان  ذا ك  أاصابه 

واثبات الضرر لا  ،ر  ر  ض الض  عوي  بت   علقة  ها المت  يفت  انب وظ  ى ج  وعة ال  شر  ر الم  ي  ة غ  افس  المن  
ة استئناف يقتضي اكثر من اثبات حصول التصرف غير المشروع، وهذا ما اكدته محكم

 افسة  المن   مجال   كفي في  ي   اً بل  قق  ر مح  ر  كون الض  ن ي  أشترط لا ي  ... "القاهرة في وحكم لها 
 ."...كون احتمالين ي  أعة شرو  ر الم  ي  غ  
الدعوى التي تتلخص وقائعها في ان الشركة ة في ءة الرصافوفي حكم المحكمة بدا 

اتحاد الصناعات العراقية إلا لدى ( حليبنا )الاردنية بتقديم طلب تسجيل علامتها التجارية 
ان مسجل العلامات رفض طلب التسجيل على اساس وجود تشابه بينها وبين العلامة 

ضت الشركة الاردنية على والتي تعد علامة مشهورة في العراق، اعتر ( نحب حليبنا)التجارية 
بسبب توفر سوء النية من قصد التسجيل ( نحب حليبنا)قبول طلب تسجيل العلامة 

لمستهلكين متعاطي البضاعة التي اوالاضرار بمصالحها من ناحية، وبسبب المساس بحقوق 
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تحمل العلامة المقلدة من ناحية اخر، لذلك طلبت الزام اتحاد الصناعات العراقي بتسجيل 
من تسجيلها، إلا إن  (نحب حليبنا)ومنع الشركة السورية ذات العلامة  (1 )(حليبنا)مة علا

ي علناً فتتلخص وقوع القرار نقص من قبل محكمة التمييز، وقد تلت المحكمة القرار التمييز 
، أي قبل ولادة 508 تم استعمالها من عام ( نحب حليبنا)لعلامة اية بان الشركة المدع

، وبالتالي فإن هذه العلامة مقلدة ومقتبسة عن العلامة الحقيقية (يبنانحب حل)العلامة 
المعروفة في العراق منذ عدة سنوات وقد حضت بشهرة وتتمتع بحماية قانونية بموجب 

التي لا تستمح بتسجيل أي علامة مقلدة لعلامة مكتسبة الحماية القانونية  (  )اتفاقية باريس،
تبار انها تتمتع بحق الاستعمال الاسبق والحق في طلب بسبب شهرتها بالاستعمال على اع

التي تعد تقليداً للعلامة من حيث التسمية والتصميم والحروف ( نحب حليبنا)شطب العلامة 
 .(  ) والالوان

اكان ضرراً مادياً اما ادبياً يسيراً كان ام هذا ويقع عبئ اثبات الضرر على المدعي سواء 
القضاء بعض الصعوبات في تحديد مقدار  الا انه قد يواجه.  او مستقبلاً حالاً  جسيماً 

التعويض، إذ ان الضرر الذي ينتج عن افعال المنافسة غير المشروعة يؤثر بصورة مباشرة 
او غير مباشرة على تنفيذ الاتصال بالمستهلك، اذ لا يمكن تقدير وبشكل دقيق عدد 

حتماً سيؤدي الى التأثير على  المستهلكين الذي انصرفوا عن التعامل مع التاجر وهذا
 .(9 ) مبيعات التاجر

إذ تقتضي مصلحة التاجر تقدير بعض الاستثناءات والخروج عن قواعد المسؤولية عن 
العمل غير المشروع التي تتطلب ان يكون الضرر من وقع فعلًا، وهذا يعني انه بالإمكان 

ن لم يكن الضرر متحققاً بل يتوقع حدوثه في  المستقبل فتمتد صلاحية رفع الدعوى وا 
القاضي للحد من تمادي افعال المنافسة غير المشروعة التي تحدث مستقبلًا في سبيل اجبار 

 .(6 ) ال دون تكليف المدعي فإثبات الضرالمنافس على الكف عن تلك الاعم
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 ر ر  والض   طأ  الخ   ين  ية ب  ب  ب  الس   ة  لاقالع  : ثا  ثال  
من جانب المعتدي على العلامة التجارية  اية حدوث الخطسؤول  ي لقيام الم  ف  ك  ي لا   

. والضرر الخطأيترتب عليه وقوع ضرر للمعتدى عليه، وانما يجب وجود علامة سببية بين 
المنافسة غير المشروعة تتضمن استثناء من هذا المبدأ  لأحكامغير ان تطبيقات القضاء 

 جار  في مواجهة مجموعة الت  المنافسة  بآدابوبخاصة في حالة اثبات اعمال مخلة 
ه الاعمال ذ  ن ه  ي  ة ب  ي  سبب  علاقة ال  الاثبات  هر مع  عذت  ي   ي  ن، الامر الذ  ي  مع   شاط  ن   ن في  سي  اف  المتن  

 .(1 ) لتاجر او مجموعة التجارا ق  لح   ي  الذ   ر  ر  المخلة والض  
هناك من يرى، إن نطاق الاستثناء في رابطة المنافسة بمعنى ان يكون الفاعل لذلك و  
د ، فلا يعي او الصناعي او الخدماتمتنافسين يزاولان نفس النشاط التجار  (ورمضر ال) 

منافسة ما دام بيقوم به منافس ولو ترتب عليه ضرر  اعتداء على حق المنافسة أي تصرف
مهنة بان يكون مثالًا متصلًا بحياتهم الخاصة، فلا تقوم الفعل الضار لا يتصل بممارسة ال

المنافسة بين اشخاص لا يمارسون ذات النشاط او يقدمان للجمهور منتجات مختلفة في 
 .(0 ) طبيعتها

ويفترض في هذه المنافسة ان المدعي والمدعى عليه تربطهما رابطة المنافسة، لان  
بيه غالباً ما تكون غير واضحة وأن بولكن رابطة السالفعل الخاطئ ينشا نتيجة فعل المنافسة 

علاقة المنافسة تقتضي في الاساس إن التصرف غير مشروع وحجية هذا التصرف مباشر 
والنشاط منافس ويقدمان للزبائن منتجات وخدمات مماثلة، من اجل ان توجد منافسة غير 

 .ضررمشروعة يجب ان تكون التصرفات قد تم مناولتها بقصد احداث ال
ويجوز رفع دعوى المنافسة غير المشروعة من التاجر الذي تضرر من تقليد منافسة  

فيها، كما يجوز رفعها على مرتكب  بالإتجارالعلامة الموضوعة على السلعة التي يقوم 
رغم ثبوت براءته امام المحكمة الجنائية لانتفاء القصد الجنائي في حقه والحكم  الخطأ

عل ف   شروعة عن  ر الم  ة غي  المنافسً "ى عو  د   فع  ر   ن  ع م  من  يد العلامة لا ي  بالبراءة في صحة تقل
 فع  را   لحق   الذي   ر  ر  ر الض  و جب  وعة ه  شر  ر الم  ي  فسة غ  منا  وى ال  فع دع  ن ر  ية م  غا  نحة، وال  الج  
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 التي   لأرباحبا  كم كل الح  خذ ش  يت   ويض الذي  لتع  رور با  مض  ضي لل  تقت   مة التي  عوى والمحك  الد  
 ويجوز رفع الدعوى من كل "ر مشروعةي  ارباحاً غ باعتبارهالامة ليد الع  ن تق  د م  ها المقل  حقق  

لقبول كون لرافع الدعوى مصلحة قائمة و مضرر سواء كان مالكاً للعلامة او غيره اما ان ي
 (5 ).القانوندعوى حماية حقوق المنافسة يجب ان يكون لصاحب الحق مصلحة قائمة يقرها 

و أ ضرر محدق   فع  حتياط لر  ى الأالدعو   ن  م   رض  الغ   ا كان  لة اذ  تم  ة المح  لح  وتكفي المص  
والقضاء هو الذي يراقب مشروعية  ةفي د النزاع  زواله عن   ى  شيخ ستيثاق لحقً الأ

 (8 ).المصلحة
والمضرور من اعمال المنافسة غير المشروعة له ان يرفع دعوى قضائية تسمى  

ارتكابها  في   عه  شترك م  أ ن  م   مل، وعلى  الع   كب  مرت   ة على  روع  المش   ير  سة غ  بدعوى المناف  
 في مقدوره ان يعلم بذلك   ان  وعية العمل او ك  م مشر  عد  ب   مً ن الاخير عالكو  ان ي   شرط  ب  
أي وجود علاقة بين  لدة  ارية مق  مة تج  حمل علا  اقة ت  ع بط  م بطب  و  ي يق  بعة الذ  صاحب المط  ك  

لعامة في المسؤولية التقصيرية، ولا االخطأ المرتكب، والضرر الحاصل وذلك طبقاً للقواعد 
إذ متى ما كان مرتكب الخطأ يعتمد . كةلمدعي او المدعى عليه فرداً او شر يهم ان يكون ا

شراء  القيام باي عمل تجاه صاحب العلامة التجارية لحرمانه من الجمهور الذين اعتادوا
سلعته ثقة منهم بجودتها يترتب على ذلك صدوره تعويضه جزاء عما اصابه من ضرر 
بسبب هذا الاستعمال غير المشروع واثبات العلامة المسببة بين الاعمال المخلة والضرر 

 .(  )الذي لحق التاجر
رية ويكون التعويض في هذه الدعوى اما تعويض نقدي وهو الزام المتعدي على العلامة التجا

او تعويض عيني وهو ان  الضرر الذي لحق بمالك العلامة، الإصلاحبدفع مبلغ من النقود 
يحكم القاضي بأداة امر معين مصل بالمنافسة غير المشروعة على سبيل التعويض من 
خلال اتخاذه الإجراءات الكفيلة بوقف أعمال المنافسة غير المشروعة كحظر استخدام 

 1 .ن منتجات المنافسينالخلط بي علامة من شانها
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 مة  العلا   ي على  عد  الت   هحال ض في  عوي  وفي ضوء ماتقدم فإن دعوى الحصول على الت     
هي دعوى المنافسة غير المشروعة إذ يمكن للمضرور ان يرفعها في  لة  ة غير المسج  اري  التج  

أي فعل التعدي على العلامة غير )حالة تحقق عملًا من اعمال المنافسة غير المشرعة 
فضلًا عن تحقق ضرر من جراء هذا التعدي ، فإذا توافر هذين الشرطين يستطيع ( المسجلة

  .هذه الدعوى والحصول على التعويض  من رفع( مالك العلامة بالاستعمال)المضرور 
 

 الخاتمة
 النتائج -اولاً 
ه ق  ة بح  لام  العً  قاً ،فأحتجاج مالك  طل  م   س  ة حقاً نسبيً ولي  جاري  ة الت  لام  العً  في   ق  ن الح  ا - 
جاته او نت  ثلة لم  ما  الم   دمات  او الخ   ائع  او البض   جات  المنت   دود  ح   ر لايكون الا في  ي  الغ   د  ض  

 .او خدمات بضائعه
ان سبب كسب الملكية في العلامة التجارية لايخلو من احدى واقعتين ،الاستعمال  -1

ففي الواقعة الأولى يستند الى واقعة مادية تتمثل بالاستعمال الفعلي لها ،والثانية . والتسجيل
   .التسجيل الذي يلعب دورين الأول مقرر للملكية فقط يعد لوحده سبباً كافياً لكسب الملكية

ة يل  وس   هو  رية ،ف  جا  ة الت  م  ة العلا  ماي  ة لح  ي  وقائ   هتسجيل العلامة التجارية هو وسيل ان - 
 كافحة  ة لم  لً وسي   ونه  ك   ن  تنع من استعمالها، فضلا ً  ع  م  ة في  م  العلا   ود  ج  ر بو  ي  لأعلام الغً 

العكس وذلك بإقامة الدليل  التزوير والتقليد ،الا انه في ذات الوقت يعد قرينة قابلة لاثبات
 .على اسبقية الاستعمال بكافة الطرق

ة ولكن سجل  ر الم  ي  رية غ  ا  ة التج  لام  ية للع  انون  الق   هن المشرع العراقي قد اعطى الحمايا - 
المعدلة بالامر رقم ( 1)ف( )المادةشريطة ان تكون العلامة مشهورة ،وذلك بالاستناد الى 

 . 188لسنة  8 
قامة ا ن  لابد م   لة  سج  ر الم  ي  غ   ة  اري  ة التج  لام  الع   على   عدي  الت   اء  تعويض جر  للمطالبة بال -9
جارية مة ت  لا  يها ع  ى عل  عتد  ون الم  ك  ن ي  أولا أطلب ت  ا ي  ذ  ر المشروعة ، وه  ي  سة غ  مناف  وى ال  دع  
التي تقوم عليها  عية  ضو  ستكمالها للشرط المو  أ خلال   ن  م   وذلك   القانون  ه  صدي يق  معنى الذ  بال  
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ية المدنية وهي فعل ؤول  ر المس  اص  يام عن  ن قً بد م  عة لا  شر  ر الم  ي  افسة غ  من  عوى ال  د   يام  ، ولق  
 .ية ب  ب  التعدي ،الضرر ،والعلاقة الس  

 
 المقترحات -ثانياً 
من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي لتصبح (  )نقترح تعديل المادة  - 

تعتبر العلامة التجارية ملكاً لمن قام بتسجيلها ما لم يثبت اسبقية استعمالها "  بالشكل التالي
 على   عدي  ة الت  ال  ح   ض في  عوي  لت  البة با  مط  حق بال  ضرر ال  ل مت  لك   طي  تع   يث  بح  ."من الغير 

 . ةجاري  ته الت  علام  
 
عدم قصر الحماية القانونية على العلامة التجارية المشهورة ، وانما اطلاق العبارة  -1

لتشمل الحماية كافة العلامات غير المسجلة ،إذ ان العلامة المشهورة يقصد بها تلك العلامة 
رة الإقليمية وتم الاعتداء بالشه تحظىالتي تتمتع بشهرة دولية ،فما الحكم اذا كانت العلامة 

 داخل الدولة نعليهام
 
اسوةً بالتشريعات  المشروعة رارية غيتشريع قانون يتعلق بالمنافسة التجضرورة  - 

،وهو  8 18لسنة    المقارنة ،وعدم الاعتماد على قانون المنافسة وعدم الاحتكار رقم 
 هحال ي  ف   تى  لة ،ح  سج  ر الم  ي  ة غ  ري  جا  ة الت  لام  العً  على   عدي  خالي تماماً عن الإشارة لحالة الت  

  هالشهر 
 

 الهوامش
تغيير أي علامة او "" من اتفاقية التربس العلامة التجارية على انها ( 1)ق( 11)عرفت م  .1

المنشاة ==مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع او الخدمات التي تنتجها منشاة ما عن تلك التي تنتجها

سيما الكلمات التي تشمل اسماء  الاخرى صالحة لان تكون علامة تجارية وتكون هذه العلامات لا

شخصية وحروف وارقاماً واشكالاً ومجموعات الوان واي مزيج من هذه العلامات مؤهلة للتسجيل 
 .كعلامات تجارية

، 2003، دار النهضة العربية،القاهرة، 3سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، ط. د: انظر .2

 .وما بعدها. 080ص
اذا "المعدل على  1992لسنة ( 33)التجارية الاماراتي رقم من قانون العلامات ( 11)نصت م .3

من القانون ( 20)وبنفس المعنى م..." سجلت العلامة التجارية انسحب اثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب

 (. 31)في المادة  1980لسنة 18وقانون العلامات التجارية الكويتي رقم " 2001لسنة  11القطري رقم 
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من ( 21)، م1911لسنة  11من قانون العلامات التجارية الجزائري رقم ( 1)في ذلك م: انظر .0

من قانون العلامات التجارية ( 20/21)وم . 1938لسنة  31قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم 
 .ه1000لسنة  31السعودي رقم 

ر ، مشا2001عدل عليا  119/83، والقرار رقم 2001عدل عليا سنة  11/32القرار رقم  .1

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية ، ط. اليهما في مؤلف د

 .312، ص2010عمان،
 .وما بعدها 311صلاح زين الدين،الملكية الصناعية والتجارية، مصدر سابق، ص. د: انظر .1

 .082سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص. د .3

، بيروت، دار الثقافة في 1علامات التجارية داخلياً ودولياً، طصلاح زين الدين، ال. د: انظر .8
 .190، ص 2001للنشر والتوزيع، 

وهذا يتبين الفرق بين الحق في العلامة التجارية وحق الملكية، اذ إن الحق الملكية يعطي  .9

 صاحبه حق الاحتجاج له في مواجهة الجميع، فلو كان صاحب حق ملكية بالمعنى المعروف وكان حقه

منع الاخرين من استعمال هذه العلامة في جميع الاحوال حتى ولو استخدمت على منتجات او بضائع او 
 .خدمات غير مشابهة لبضاعته او منتجاته او خدماته

ايناس فتحي مازن، الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة، رسالة ماجستير : انظر .10

منشورة على الموقع . وما بعدها 10، ص2010لاوسط مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الشرق ا
 الالكتروني                          

11. www.meuledu:jo. 

 .وما بعدها 13انظر ايناس فتحي مازن، المصدر السابق، ص .12

محمد عبد الصادق، الحماية القانونية للعلامة التجارية، اطروحة دكتوراه مقدمة الى : انظر .13
 .وما بعدها 298، ص2000لقاهرة كلية الحقوق في جامعة ا

 .191صلاح زين الدين، العلامات التجارية، مصدر سابق، ص. مشار اليه في مؤلف د .10

، منشورات 1، ط0سمير فرنان بالي، قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكرية، ج: انظر .11

 .وما بعدها 131، ص2003الحلبي الحقوقية،  
 .تفاقية التربسمن ا( 1)ثانياً ف ( 1)نص م : انظر .11

عصام رجب التميمي، التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية، دار النهضة . د .13

 .وما بعدها 33، ص2008العربية، القاهرة 
إن الاعتداء على الحق في العلامة التجاري يأخذ صوراً عديدة بذلك تم النص بعدها  .18

مال علامة مزورة او مقلدة، استعمال علامة مملوكة صراحة فًي القوانين وهي التزوير والتقليد، استع

للغير، بيع البضائع التي تحمل علامة مزورة او مقلدة او مملوكة للغير او عرضها للبيع او للتداول او 

محمد حسني عباس، الملكية . د: وللبحث في كل صورة من هذه الصور انظر. حيازتها بقصد البيع
سميحة . وما بعدها، د 213، ص1919لنهضة العربية، القاهرة الصناعية والمحل التجاري، دار ا

 . وما بعدها 313، ص1932، مكتبة القاهرة الحديثة، مصر، 1القليوبي، الموجز في القانون التجاري ، ط

من القانون المدني المصري (  113)اخذ المشرع المصري في نص المادة  وبنفس الاتحاه .19
، والمشرع الأردني في "ان كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض  "التي تنص على 

، "كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر " التي تنص على ( 211)نص المادة 

كل عمل اياً " من القانون المدني الفرنسي التي تنص على ( 1382)نص الماده والمشرع الفرنسي في 

 ".كان يوقع ضرراً بالغير ، يلزم من وقع بخطأه هذا الضرر ان يقوم بالتعويض
حلمي محمد جبار، هالة حلمي الحجاد، المزاحمة غير المشروعة ، منشورات : للمزيد انظر .20

 .عدهاوما ب 11، ص2000زين الحقوقية، بيروت، 

من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية الادني ( ب)ف( 2)انظر في ذلك المادة  .21
 . 2000لعام  11رقم 

 .من اتفاقية التربس( 1)ق ( 11)م : انظر .22
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 .112سميحةالقليوبي، الملكية الصناعية، مصدر سابق ، ص.د: انظر .23

كون ذات شهرة عالمية تجاوزت شهرتها يقصد بالعلامة التجارية المشهورة تلك العلامة التي ت .20
انظر وائل محمد رفعت، التسجيل الدولي : البلد الاصلي واكتسبت شهرة في القطاع المختص للمزيد 

 .013، ص2010للعلامات التجارية، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 :الاتفاقية على الموقع الالكتروني / انظر .21

26. http/ Library. medis.edu.my/looks/MA105980. 
د حماد مصطفى عزب ، المنافسة غير المشرعة في مجال الإعلانات التجارية ، دار النهضة  .23

 . 131،ص1999العربية ، 

 1990انظر د محمد الأمير يوسف وهبة ، صور الخطأ في المنافسة غير المشروعة ،القاهرة ، .28
 . 118،ص

مشار اليه في  391صفحة  310رقم  33المحامات  10/1/2003حكم محكمة النقض : انظر .29

احمد مصطفى عبد الصادق، الحماية القانونية للعلامات التجارية، اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة 
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 .2000لسنة ( 11)من قانون الرسوم والنماذج الصناعية الأردني رقم ( 2)م: انظر .30

 .119صطفى، مصدر سابق ، صحماد م. د .31

، 1،دار النهضة العربية، ج 1، ط1احمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة، ج. د .32
 .303ومحمد مصطفى عبد الصادق مرسين ، مصدر سابق، ص 312، ص1991

كل عمل من احد الاشخاص ينجم عنه "من القانون المدني الفرنسي على ( 1382)تنص م  .33

 ".ل بخطئه على التعويضضرر للغير بحيث من حص

 .التي لم تكن مسجلة في ذلك الوقت بعد، وانما اكتسبت حقاً بموجب الاستعمال .30
 .من اتفاقية باريس( 1)م: انظر .31

والمصادق عليه من قبل  10/12/1999محكمة بداءة الرصافة ( 3390/3/98)القرار : انظر .31

 .19/1/2000محكمة التمييز في

 .120، ص 1999ري، دار النهضة العربية ، القاهرة ، علي البارودي، القانون التجا. د .33
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، 1993محسن شفيق، الموجز في القانون التجاري، دار النضةالعربية ،القاهرة ،. د: انظر .39
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